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تطور الأداء والإصلاحات في القطاع المصرفي تطور الأداء والإصلاحات في القطاع المصرفي 
  في الدول العربيةفي الدول العربية

  
  

  

  نظرة عامة
 

فقد ساهم استمرار ارتفاع أسعار النفط . شهد القطاع المصرفي في الدول العربية تطورات هامة في الأعوام الماضية

في الدول العربية المصدرة الرئيسية العالمية وتزايد الإيرادات النفطية في طفرة السيولة النقدية لدى المصارف العاملة 

آذلك امتدت طفرة السيولة نسبياً إلى . للنفط ومنها بوجه خاص المصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي

ولقد . المصارف العاملة في عدد من الدول العربية الأخرى، في ظل زيادة التدفقات المالية المتجهة إليها من الخارج

قطاع المصرفي في الدول العربية على استقطاب موارد الطفرة المالية ومن ثم إعادة توزيعها بكفاءة أصبحت قدرات ال

ويهدف هذا الفصل إلى إلقاء الضوء . لتمويل التنمية الاقتصادية محل اهتمامات المسؤولين والمحللين في الدول العربية

بية، في ظل الإصلاحات التي اتخذتها في هذا القطاع، على المستجدات في تطور وأداء القطاع المصرفي في الدول العر

ومدى استعدادها لفتح القطاع المصرفي أمام المنافسة الأجنبية من خلال تواجد المصارف العالمية في أسواق المال 

 .العربية

 

ات الاقتصادية لقد بذل العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة لإصلاح وتحرير القطاع المصرفي فيها، في ظل الإصلاح

ولقد ساهمت هذه الإصلاحات . الشاملة التي بدأت في تنفيذها منذ أواخر الثمانينات وقامت بتكثيفها خلال عقد التسعينات

في تطوير القطاع المصرفي في جوانب عديدة في حين لا زالت جوانب أخرى تتطلب بذل المزيد من الجهود للوصول 

رت تجارب عدد من الدول المتقدمة والدول النامية أن القطاع المصرفي وقد أظه. إلى قطاع مصرفي آفء متطور

الكفء، هو الذي يقوم بتعبئة وتوسيع نطاق أدوات الادخار المتوفرة وخفض آلفة التمويل وتطوير إدارة المخاطر 

ر المتوقعة وتيسير تدفق السلع والخدمات ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على التصدي للأزمات المالية الخارجية غي

تحقيق آفاءة الجهاز المصرفي وتفعيل مساهماته في التنمية آذلك أصبح  .والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي

الاقتصادية لا يرتكز على الإصلاحات فقط، بل آذلك على انفتاحه على المنافسة الأجنبية ومن خلال تواجد المصارف 

  .العالمية في الأسواق المالية المحلية

 

يبدأ الفصل بإلقاء الضوء على الملامح الرئيسية وأداء القطاع المصرفي في الدول العربية خلال السنوات القليلة و

الماضية، قبل أن يعرج لاستعراض عناصر الإصلاحات الهيكلية والسياسات التي انتهجتها الدول العربية لفتح القطاع 

ملاحظات حول التحديات المستقبلية التي تواجه القطاع المصرفي المصرفي أمام المنافسة الأجنبية، مختتماً ببعض ال

 .العربي

  
  

  
 الفصل العاشر

  )المحور(
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  الملامح الرئيسية للقطاع المصرفي في الاقتصادات العربية  :أولاً 
  

  التطورات في الموجودات والودائع والائتمان المصرفي
  

ة، حيث ساهمت طفرة السيولة شهدت المصارف العاملة في الدول العربية تطورات هامة خلال الأعوام الخمسة الماضي

النقدية الناجمة عن الزيادات الضخمة في الإيرادات النفطية وزيادة التدفقات الرأسمالية الواردة إلى الداخل، بالإضافة 

ففي جانب تطور . إلى توسع دور القطاع الخاص في الاقتصاد، في زيادة الموارد المتاحة لدى المصارف العربية

   فقد فاقت قيمتها قيمة الناتج المحلي الإجمالي في سبع دول عربية خلال الفترة،الموجودات المصرفية

.  في المائة308، حيث بلغت أعلى نسبة للموجودات المصرفية إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بنحو 2002-2006

آمجموعة خلال هذه الفترة بنحو ويقدر متوسط نسبة الموجودات المصرفية إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية 

 في المائة 50 في المائة في سبع دول عربية أخرى، وتقل عن 90 في المائة و50 في المائة، وتتراوح هذه النسبة بين 90

  ).1(والشكل ) 10/1(في آل من موريتانيا وليبيا واليمن والسودان، الملحق 
  

  )1(الشكل 
  الدول العربية إلى الناتج المحلي الإجمالينسبة إجمالي موجودات المصارف العاملة في 

  2006-2002متوسط الفترة 
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  ).10/1(الملحق :  المصدر      

 آنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيقدر متوسط إجمالي الودائع في الدول العربية الودائع المصرفيةومن حيث تطور 
 197وتتراوح هذه النسبة بين . 2006-2002ي خلال الفترة  في المائة من الناتج المحلي الإجمال51.4آمجموعة بنحو 

   في المائة في عشر دول عربية، الملحق40 في المائة في السودان، بينما تفوق هذه النسبة 7في المائة في لبنان ونحو 
)10/2.(  
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صرفية خلال  الممنوحة للقطاع الخاص، ارتفع الطلب على القروض المالقروض والتسهيلات الائتمانيةوعلى صعيد 

ويشير مؤشر قيمة . الأعوام الخمس الماضية في ضوء تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في عدد من الدول العربية

القروض والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية آمجموعة إلى حدوث 

وتتباين هذه النسبة فيما بين . 2006 في المائة في عام 41.7 إلى 2002م  في المائة في عا40.4زيادة طفيفة من نحو 

مجموعات الدول العربية، فلقد ارتفعت نسبة القروض والتسهيلات للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة 

،  2006ئة في عام  في الما46.7 إلى 2002 في المائة في عام 43.0ملحوظة في دول مجلس التعاون الخليجي من نحو 

، مما 2006 في المائة في عام 66.6 إلى نحو 2002 في المائة في عام 63.7وفي الدول العربية غير النفطية من نحو 

يعكس الزيادات الملحوظة التي شهدتها القروض المصرفية لأغراض الاستهلاك والاستثمار في المشروعات الصناعية 

  ).10/3(واق الأوراق المالية، الملحق والخدمية وفي الأراضي والعقارات وأس

  

وفي جانب علاقة القطاع المصرفي بمستوى النشاط الاقتصادي في الدول العربية، فقد تم احتساب مؤشرات عن الحجم 

، 2005-1999الكلي للقطاع ومقارنة اتجاهاته بدورة الأعمال في الاقتصادات العربية آمجموعة، وذلك خلال الفترة 

، ويتبين من التحليل أن القطاع المصرفي لعب ولا يزال يلعب دوراً مهماً في تمويل 1998-1991ترة ومقارنتها بالف

اقتصادات الدول العربية، حيث يرتبط الحجم الكلي للقطاع بشكل موجب بمسار اتجاهات الناتج المحلي الإجمالي في عدد 

  ).1(رقم من الدول العربية، وعلى وجه الخصوص منذ مطلع الألفية، الإطار 

  

  )1(الإطار رقم 
  الحجم الكلي للقطاع المصرفي والنشاط الاقتصادي

  
 ارتباط )1(تم قياس تطور علاقة القطاع المصرفي بالنشاط الاقتصادي في عدد من الدول العربية من خلال دراسة

 وإجمالي الائتمان المتاح مؤشرات الحجم الكلي للقطاع مقاساً بإجمالي الموجودات المصرفية وإجمالي الودائع المصرفية

. 1998-1991  ومقارنتها بالفترة2005-1999للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي بدورة الأعمال خلال الفترة 

 بكونها آانت بشكل عام مرحلة انتهاج عدد من الدول العربية إصلاحات هيكلية 1998-1991ولقد تميزت الفترة الأولى 

 فتمثل  2005-1999أما الفترة الثانية . الجة أوجه الضعف والاختلالات في القطاع المصرفيبهدف تحسين الأداء ومع

ويتضح من المقارنة أن . مرحلة تحرير القطاع المصرفي من خلال التوسع في الوساطة المالية والانفتاح على الخارج

ربية خلال الفترتين ليرتفع حجمه مع ارتفاع القطاع المصرفي لعب دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي الكلي في الدول الع

وعكست علاقته بالناتج المحلي الإجمالي ارتباطاً موجباً وموثوقاً في الأجلين القصير . قيمة الناتج المحلي الإجمالي

والمتوسط، وذلك على الرغم من وجود بعض الاختلافات فيما بين الدول حول مساهمة القطاع وعلاقته بالنشاط 

 ودول مجلس التعاون الخليجي في المقدمة من حيث )2(وتأتي الدول العربية ذات الاقتصادات المتنوعة.  الكليالاقتصادي

أداء ومساهمة مؤشرات القطاع المصرفي الرئيسية في النشاط الاقتصادي الكلي، ومن حيث درجة الارتباط الموجب بين 

ن أداء القطاع المصرفي في الدول العربية الأخرى وارتباطه غير أنه يلاحظ أ. تلك المؤشرات والناتج المحلي الإجمالي

  .بالنشاط الاقتصادي الكلي قد تحسن خلال الفترة الثانية، منذ أواخر التسعينات
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وبالإضافة، يوضح الارتباط القوي بين مؤشرات الحجم الكلي للقطاع المصرفي ودورة الأعمال في غالبية الدول العربية 

ثر على النشاط الاقتصادي الكلي تؤثر أيضاً وبصورة مباشرة على القطاع المصرفي، وعلى وجه أن الصدمات التي تؤ
ويعني ذلك أن القطاع .  التي تميزت بدرجة أوثق من الارتباط، بشكل عام2005-1999الخصوص خلال الفترة 

قتصادي، الأمر الذي قد يمكنه من المصرفي يتمتع بشكل عام بدرجة عالية من المرونة والحساسية للتقلبات في النشاط الا
  .)3(القيام بدور هام في امتصاص الصدمات الخارجية

  
  .للمزيد من التفاصيل عن نتائج الدراسة القياسية، راجع الدائرة الاقتصادية والفنية، صندوق النقد العربي  )1(

    .تضم آل من الأردن وتونس ولبنان ومصر والمغرب  )2(
ور يحتاج إلى المزيد من التحليل لعلاقة الارتباط بين التقلبات في المؤشرات ودورة الأعمال لمعرفة ما غير أن تحديد هذا الد  )3(

  .إذا آانت إحداهما تسبق الأخرى
  

  
  تطور هيكل القطاع المصرفي

  
تشكل المصارف التجارية التقليدية والمصارف الإسلامية والمصارف المتخصصة الأخرى المكونات الأساسية للقطاع 

 فإنها لا تزال تهيمن على القطاع المصرفي في الدول العربية للمصارف التجارية التقليدية،فبالنسبة . لمصرفي العربيا

 في المائة من إجمالي 78.6حيث حافظت هذه المصارف على الحصة الكبرى من الموجودات المصرفية وبنسبة 

مية المصارف التجارية في بداية الألفية حيث شكلت ويلاحظ تزايد أه. 2006الموجودات المصرفية العربية في عام 

، وذلك بالتزامن مع تحسن أوضاع 2003 في المائة من إجمالي موجودات القطاع في عام 83نسبة موجوداتها حوالي 

الاقتصاد في الدول العربية، بالإضافة إلى جهود الإصلاح التي بذلها العديد من المصارف العربية والمتمثلة في زيادة 

 .رساميلها وتعزيز قدراتها التمويلية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر المصرفية وتبني معايير مكافحة غسل الأموال

 

، والتي تقوم على الصيرفة وفقاً للشريعة الإسلامية، فلقد تزايدت أهميتها النسبية بالمصارف الإسلاميةوفيما يتعلق 
سيس عدد متزايد من هذه المصارف في مختلف الدول العربية بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة، من خلال تأ

 في المائة من إجمالي الموجودات 6ولقد قفزت حصة موجودات المصارف الإسلامية من حوالي . والدول الإسلامية
وتعتبر بذلك المصارف الإسلامية من . 2006 في المائة في عام 12.3 إلى نحو 2000المصرفية للدول العربية في عام 

أسرع المصارف نمواً، ويعزى ذلك إلى تزايد الطلب على توظيف أموال العملاء وفقاً للشريعة الإسلامية، وفي ظل 
  .السيولة الناجمة عن الطفرة النفطية في دول الخليج وعدد من الدول الأخرى

  
لمصارف في دول مجلس ومن حيث الأهمية النسبية للمصارف الإسلامية في الدول العربية فرادى، يترآز تواجد هذه ا

ففي السعودية، شهدت المصارف الإسلامية نمواً ملحوظاً حيث ارتفعت . التعاون الخليجي وفي السودان واليمن
آذلك شهدت المصارف الإسلامية في آل من الإمارات . 2006 مليار دولار عام 40موجوداتها فوصلت إلى حوالي 

 مليار دولار 28 مليار دولار و36ت المصارف الإسلامية فيها حوالي والكويت نمواً مطرداً، حيث بلغت قيمة موجودا
  .على التوالي في العام نفسه
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 في المرتبة الثالثة في هيكل القطاع المصرفي العربي، وهي مصارف صغيرة المصارف المتخصصة الأخرىوتأتي 

ت والقروض لتمويل المشاريع الصغيرة الحجم بوجه عام، وموجهة لقطاعات وفئات اقتصادية معينة، مثل توفير التسهيلا

ولقد تراجعت أهميتها خلال العقد الماضي في ضوء قيام عدد من . للأفراد والمؤسسات الصغيرة، آما في تونس والأردن

ووصلت موجودات المصارف المتخصصة . الدول العربية بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتأسيس المصارف الشاملة

) 10/4(، الملحق 2006ائة من إجمالي الموجودات المصرفية في الدول العربية في عام  في الم9الأخرى نسبة 

 ).1(والجدول رقم 

  
  )1(الجدول رقم 

  2006هيكل الجهاز المصرفي في الدول العربية عام 

  بين عامي(%) سبة التغير ن  2006  2003  2000  

 )2006 و2003( )2006 و2000(    
  206.6  261.5  1,117,864  618,402  359,359  )مليون دولار(إجمالي الموجودات 

  4.8-  1.2  78.6  82.6  77.6  (%)حصة المصارف التجارية 
  78.3  108.5  12.3  6.9  5.9  (%)حصة المصارف الإسلامية 
  14.3-  45.1-  9.0  10.5  16.4  (%)حصة المصارف الأخرى 

  .BANKSCOPEاحتسابات مبنية على بيانات مجمعة من قاعدة بيانات : المصدر

 

  الكثافة والتقنية المصرفية 

  

من منظور تطور الكثافة المصرفية، فقد تحسن هذا المؤشر في الدول العربية آمجموعة خلال السنوات القليلة الماضية، 

فقد تحسنت الكثافة المصرفية . حيث حققت أعداد الفروع المصرفية نمواً تجاوز معدل النمو السكاني في الدول العربية

وقد . 2006 ألف شخص لكل فرع في عام 22.8 إلى 2000 ألف شخص لكل فرع في عام 24.7 العربية من في الدول

 مقارنة 2006 ألف شخص لكل فرع في عام 4.6حافظ لبنان على المرتبة الأولى في أفضل آثافة مصرفية بواقع 

 5ة بكثافة مصرفية بلغت وجاءت قطر في المرتبة الثاني. 2000 ألف شخص لكل فرع مصرفي في عام 4.9بحوالي 

وقد حلت البحرين في المرتبة . 2000 ألف شخص لكل فرع عام 9.5 مقابل 2006آلاف شخص لكل فرع في عام 

 ألف شخص لكل فرع في عام 5.8 إلى 2000 آلاف شخص لكل فرع في عام 6الثالثة بكثافة مصرفية تحسنت من 

 ). 10/5( ألف شخص لكل فرع خلال الفترة نفسها، الملحق 7.3 إلى 7.8، فالإمارات بكثافة مصرفية تحسنت من 2006

  

وعلى صعيد المجموعات، فقد استمرت دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أفضل مؤشر آثافة مصرفية، حيث 

، آما 2006 ألف شخص لكل فرع في عام 12.7 إلى 2000 ألف شخص لكل فرع مصرفي في عام 12.9تحسن من 

  . ألف شخص لكل فرع20.3 إلى 23.8ول العربية غير النفطية من تحسن المؤشر في الد
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وبالنسبة للتطور الحاصل في التقنيات والخدمات المصرفية، استمر العديد من المصارف العربية في السعي لتطوير 
فقد . اخليةأنشطتها عبر تقديم خدمات تقنية متميزة للعملاء إضافة لاستخدامها أحدث تقنية للمعلومات في أعمالها الد

استمر انتشار أجهزة الصراف الآلي في الدول العربية، حيث بينت المعلومات المتاحة ارتفاع أعداد هذه الأجهزة في 
 جهاز إلى 249، وزيادتها في تونس من 2006 جهاز في عام 6,079 إلى 2000 جهاز في عام 2,234السعودية من 

 استخدام أجهزة الصراف الآلي جاء لمواآبة زيادة الطلب على ويبدو أن التوسع في.  جهاز خلال نفس الفترة729
فعلى سبيل المثال، صاحب ازدياد عدد أجهزة الصراف . الخدمات المصرفية وليس لإحلالها محل العمالة المصرفية
 موظف 33,870 إلى نحو 2000 موظف في عام 22,060الآلي في السعودية زيادة عدد موظفي المصارف من حوالي 

 موظف خلال هذه الفترة، بما 26.3 موظف إلى 18.4، بحيث ازداد متوسط عدد الموظفين لكل فرع من 2006م في عا
  .يدل على زيادة الطلب على الخدمات المصرفية بأنواعها

  
  موقع المصارف العربية بالمقارنة مع المصارف العالمية

  
 من حيث أصولها ورؤوس أموالها، المية الكبرى المصارف العربية بالمقارنة مع المصارف العفي جانب أهمية حجم

، 2006 مصرفاً في عام 81 في العالم بلغ )1(تشير المقارنة إلى أن عدد المصارف العربية في ترتيب أآبر ألف مصرف
 في المائة من مجموع موجودات أآبر ألف مصرف، آما أنها حققت 1.2وشكلت حصة موجودات هذه المصارف نحو 

وبالمقارنة فقد بلغ عدد .  في المائة من إجمالي أرباح أآبر ألف مصرف في العالم4ت نسبة أرباحاً ضخمة شكل
، شكلت حصة 1998 مصرفاً في عام 61المصارف العربية الكبرى ضمن قائمة أآبر ألف مصرف في العالم 

موقع أآبر وفيما يخص .  في المائة من إجمالي موجودات أآبر ألف مصرف1موجوداتها مجتمعة نسبة تقل عن 
  الشريحة الأولى– من حيث رأس المال 110، فإنه يقع في المرتبة 2006مصرف عربي ضمن قائمة ألف مصرف عام 

)Tier one capital( من جانب الموجودات، وأما بقية المصارف العربية الكبرى، فتندرج في 215، وفي المرتبة 
لمقارنة الدولية أن المصارف العربية لا تزال تعاني من ويستخلص من ا. مرتبة متأخرة ضمن ترتيب أآبر ألف مصرف

ولقد أنجزت عمليات اندماج في القطاع المصرفي العربي في . صغر أحجامها مقارنة مع المصارف الكبرى في العالم
علة السنوات الأخيرة، ولكن بوتيرة متواضعة، ويشكل التحرك قدماً في الدمج بين المصارف العربية إحدى الوسائل الفا

لتكوين وحدات أقوى من شأنها أن تزيد من حجم هذه المصارف لتكون قادرة على توفير خدمات ومنتجات مالية 
  ).10/6(ومصرفية واستثمارية متنوعة واستخدام التقنية المتطورة بتكاليف منخفضة، الملحق 

  
  تحليل أداء وسلامة المصارف العربية: ثانياً 

  
العربية آمجموعة أداءاً جيداً خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث تعزز مستوى سجل القطاع المصرفي في الدول 

مناعته وسلامته من خلال تبني الأسس والمعايير الدولية، ومن أبرزها رفع آفاية رأس المال، وتقليص نسبة الديون 

 .المتعثرة وزيادة ربحية المصارف العاملة في الدول العربية

 

                                                 
)1(  The Banker, July 2007.  
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  آفاية رأس المال 
  
ا يتعلق بأداء المصارف التجارية، يلاحظ في جانب مؤشر آفاية رأس المال المحتسب بنسبة رأس المال إلى إجمالي فيم

أصول القطاع المصرفي، والذي ينبئ بقدرة المصارف على مواجهة خسائر ممكنة وناجمة عن بعض الصدمات، أن 
ففي آل من عمان والإمارات . ببعض الدول الصناعيةدول المجلس تحتل الصدارة بين الدول العربية والنامية ومقارنة 

، وهي أعلى بكثير من المعدلات المسجلة في 2005 في المائة عام 12والكويت تمثل نسبة آفاية رأس المال حوالي 
 ، مما يبرز الوضع) في المائة5.8(وفي فرنسا )  في المائة4.9( في المائة، وفي سويسرا 4.7ألمانيا والتي تقدر بحوالي 

  .المالي القوي للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي
  

وتجدر الإشارة إلى أنه في ضوء تباين نسبة المخاطر في موجودات المصارف، تعتمد السلطات النقدية على معدل آفاية 
ى على سبيل فتحظ. رأس المال المرجح بأوزان المخاطر آمؤشر للرقابة على الترآزات الائتمانية للمصارف التجارية

ويلاحظ أن هذا المؤشر . المثال درجة سيولة الإئتمان بمستوى أدنى من درجة السيولة على أذونات الخزانة أو النقد
  ).2(مرتفع نسبياًَ في دول مجلس التعاون الخليجي وفي لبنان وليبيا والأردن، الشكل 

  

  )2(الشكل 
   العربيةمؤشرات عن آفاية رأس المال للمصارف العاملة في الدول

  2005عام 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وبالنسبة للمصارف الإسلامية، يقدر معدل آفاية رأس المال المرجح بالمخاطر بنسبة أقل من تلك المسجلة في المصارف 
التجارية، ويعزى ذلك لنوعية المخاطر في الصيرفة الإسلامية وقيام العملاء بتحمل جزء منها، أي أن المصارف 

ولكن في الواقع، .  عرضة للصدمات مقارنة بالمصارف التجارية نظرا لتحمل العملاء عبء الخسائرالإسلامية تعد أقل
فإن ذلك يجعل المصارف الإسلامية عرضة لسحب مفاجئ للودائع، مما يتعين على هذه المصارف انتهاج بعض معايير 

 .الحيطة آعدم ترآز قاعدة الودائع بين عدد محدود من العملاء

  .مصادر وطنية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: المصدر 
.2004البيانات لعام*  
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(في المائة) معدل آفاية رأس المال 
معدل آفاية رأس المال المرجح بالمخاطر
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  ثرةالقروض المتع
  

في جانب مؤشر القروض المتعثرة آنسبة إلى إجمالي القروض، يلاحظ أن هذا المؤشر يتأثر بوتيرة النشاط الاقتصادي، 
ولقد سجلت المصارف التجارية في الدول العربية . فعندما يتراجع النشاط الاقتصادي تزداد احتمالات عدم سداد القروض

 في المائة خلال عام 2.5 إلى حوالي 2002 في المائة خلال عام 6والي آمجموعة انخفاضاً ملحوظاً في المؤشر من ح
آما سجلت المصارف المتخصصة الأخرى تحسناً ملحوظاً في نسبة القروض المتعثرة بالرغم من أن نسبتها لا . 2006

رة أقل من تزال أعلى من تلك المسجلة لدى المصارف التجارية، في حين سجلت المصارف الإسلامية نسبة قروض متعث
وتجدر الإشارة إلى أن نوعية أصول هذه المصارف تتأثر بعلاقة . تلك التي سجلتها المصارف التجارية في الدول العربية

المصرف بالعملاء إلى حد آبير، أي أن المصرف الإسلامي يتحمل بعض الخسائر التي قد تنجم عن بعض المشاريع 
ولذلك تعتبر إدارة المخاطر في . تمكن العميل من سداد هذه القروضالتجارية الممولة من قبله والتي تحول دون 

المصارف الإسلامية من أهم رآائز نجاحها، حيث تقوم هذه المصارف بالترآيز ليس فقط على نسبة القروض المتعثرة 
  .لقروضإلى إجمالي القروض، بل أيضاً على تنوع القروض بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وإدارة مخاطر هذه ا

  
وعلى صعيد الدول العربية فرادى، فيلاحظ تباين أداء المصارف التجارية، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 

 في 2إجمالي الائتمان بصورة ملحوظة في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عمان، ووصلت إلى مستويات تقارب 
لقروض المتعثرة مرتفعة نسبياً وخاصة بالنسبة للمصارف المتخصصة ، في حين لا زالت نسبة ا2006المائة خلال عام 

ولقد سجلت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الائتمان في آل من تونس ومصر . الأخرى في بقية الدول العربية
 القروض ويعزى ذلك في حالة تونس، التي تقدر فيها نسبة. مستويات مرتفعة مقارنة ببقية الدول النامية والمتقدمة

، إلى الصدمات التي تعرض لها القطاع السياحي خلال السنوات الماضية، 2006 في المائة في عام 20المتعثرة بحوالي 
أما في دول مجلس التعاون فتتقارب هذه النسب مع تلك المسجلة في بعض الدول النامية وفي عدد من . إلى حد آبير

  ).3(كل الدول المتقدمة، ومنها فرنسا واليابان، الش
  

  )3(الشكل 
  في الدول العربيةالقروض المتعثرة إلى إجمالي القروضنسبة 

  2006عام 
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(في المائة)

  
  .مؤشرات التنمية العالمية، قاعدة بيانات البنك الدولي: المصدر 
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 آنسبة إلى رأس المال، يلاحظ من البيانات المجمعة للمصارف التجارية أن )2(وبتحليل مؤشر صافي القروض المتعثرة

نه يوجد تباين هام بين النسب المتدنية هذا المؤشر قد انخفض بصورة ملحوظة في الدول العربية آمجموعة، إلا أ

، 2006 في المائة في عام 13والمسجلة في القطاع المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي  تقدر بحوالي 

 في 40والنسب العالية نسبياً المسجلة في القطاع المصرفي لكل من تونس ولبنان واليمن والأردن والتي تتراوح بين 

ويعزى ارتفاع المؤشر في هذه الدول إلى زيادة نسبة القروض المتعثرة التي يصاحبها .  في المائة200 المائة وأآثر من

 .ضعف في آفاية المخصصات في ظل تدني مستوى الأرباح أو ضآلة رأس مال المصارف التجارية فيها

 

  ربحية القطاع المصرفي
  

تتأثر بعدة عوامل، أهمها دورة الأعمال وإدارة المخاطر فيما يخص ربحية المصارف العربية، تجدر الإشارة إلى أنها 

فبالنظر إلى ربحية المصارف التجارية في الدول . ودرجة المنافسة في القطاع المالي والمصرفي وتكاليف التشغيل

العربية، من خلال احتساب الهامش بين أسعار الفائدة على القروض والودائع، الذي يعكس درجة آفاءة القطاع 

رفي والذي يتقلص آلما ازدادت المنافسة في القطاع، يلاحظ أن هامش أسعار الفائدة يقل بكثير في لبنان عن المص

الهامش المسجل في بقية الدول العربية، مما يعكس درجة المنافسة المرتفعة نسبياً فيها، خاصة من منظور العدد الكبير 

قارب معدلات هامش أسعار الفائدة في بقية الدول العربية مع وبصفة عامة، تت. للمصارف التجارية العاملة في لبنان

معدلات الهامش في دول جنوب شرق آسيا والباسيفيك، باستثناء جيبوتي التي يتقارب هامش أسعارها مع معدلات 

  ).4( في المائة، الشكل 12 جنوب الصحراء، والتي ترتفع إلى ما يزيد عن –الهامش المسجلة في دول إفريقيا 

  )4(ل الشك
  هامش أسعار الفائدة للمصارف العاملة في الدول العربية

  2006عام 
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(في المائة )

  

                                                 
 .صافي القروض المتعثرة يساوي إجمالي القروض المتعثرة مطروحاً منه المخصصات   )2(

  .البنك الدولي: المصدر 
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، يلاحظ أن المعدلات )Operating Income(وبتحليل مؤشر نسبة تكاليف التشغيل إلى الدخل التشغيلي للمصارف 

فقد سجلت دول . ةالمحتسبة أقل بكثير في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بتلك المسجلة في بقية الدول العربي

أما . 2005 في المائة في البحرين في عام 44 في المائة في الكويت و25المجلس معدلات منخفضة نسبياً تتراوح بين 

 في المائة في تونس في 57 في المائة في الجزائر و30في دول المغرب العربي، فقد تراوحت معدلات هذا المؤشر بين 

 في المائة من الدخل 55 في المائة و45نان، شكلت تكاليف التشغيل حوالي وفي آل من الأردن ولب. 2005العام 

، وذلك بالرغم من تقدم وتطور القطاع المصرفي في هاتين 2005التشغيلي للمصارف، على التوالي، خلال العام 

ص التكاليف وزيادة وتشير هذه البيانات إلى أهمية استخدام التقنية في النشاط المصرفي والتي تمكن من تقلي. الدولتين

  . آفاءة الجهاز المصرفي

  

وتتشابه الصورة فيما يخص مؤشر نسبة إجمالي التكاليف إلى الدخل التشغيلي للمصارف التجارية، حيث حققت دول 

مجلس التعاون الخليجي أدنى مستوى لهذا المؤشر، في حين شكل إجمالي التكاليف حوالي نصف الدخل التشغيلي 

. 2005في آل من الأردن ولبنان والسودان وجيبوتي وموريتانيا والمغرب وتونس، خلال عام للمصارف التجارية 

  وتبقى هذه النسبة مرتفعة في الدول العربية مقارنة ببقية دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا،

  ).5(الشكل 

  )5(الشكل 
 ف العاملة في الدول العربية التشغيلي للمصار إلى الدخل آنسبةتكاليف التشغيل

  2005عام 
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المصارف التجارية المصارف الإسلامية المصارف الأخرى
  

  

  

وفيما يتعلق بتحليل ربحية المصارف الإسلامية، وبالرغم من النجاح النسبي والنمو الملحوظ للمصارف الإسلامية، إلا 

ية وتبقى تكاليف التشغيل في المصارف الإسلام. أنها مقارنة بالمصارف التجارية تعتبر تكلفة التشغيل فيها عالية نسبياً

  .BANKSCOPEقاعدة البيانات : المصدر 
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ويعزى ذلك لعدم توفر الكوادر المصرفية الكفوءة، مما يجعل مستوى الرواتب . من أهم العوائق التي تؤثر على ربحيتها

ومن المرجح أن تنخفض هذه التكاليف . في المصارف الإسلامية مرتفعاً مقارنة برواتب المصارف التجارية التقليدية

قية عن المصارف الإسلامية تدرس في الجامعات والمدارس العليا مستقبلاً، حيث أصبحت المواد العلمية والتطبي

  .المتخصصة، والتي تعمل على تخريج الكوادر المطلوبة في السوق

  

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن نسبة السيولة في المصارف الإسلامية تعتبر مرتفعة نسبيا مقارنة بالمصارف التجارية، 

ية مع الشريعة الإسلامية والتي تمكن من استخدام السيولة العالية بطريقة أآثر آفاءة ويعود ذلك لكون الابتكارات المتماش

ويلاحظ أن الاستثمارات الإسلامية تترآز في قطاعي العقار والسلع الأولية، ويؤثر ذلك بطريقة . لا تزال في بداياتها

  .مباشرة على ربحية المصارف الإسلامية ويخفض نسبة العائد على معدل الأصول

 
  جهود إصلاح القطاع المصرفي في الدول العربية : ثالثاً

  

أظهر التحليل السابق تحسن أداء وسلامة القطاع المصرفي للدول العربية آمجموعة في السنوات الماضية، غير أنه 

ات في ويعزى ذلك إلى عدد من العوامل، منها الاختلاف. يوجد تباين فيما بينها فيما يتعلق بدرجة تطورها وأدائها

ففي دول مجلس التعاون الخليجي التي . مستويات التنمية والأوضاع الاقتصادية قبل إصلاح القطاع المصرفي وتحريره

انتهجت منذ زمن بعيد أنظمة اقتصادية متحررة، فقد تمكن القطاع المصرفي من الاستفادة من الزيادات في الدخل الناجم 

ة المالية واستخدام التقنية المتطورة واجتذاب الكوادر والخبرات الفنية إلى هذا عن الإيرادات النفطية بالتوسع في الوساط

وفي المقابل، اتسم القطاع المصرفي في عدد من الدول العربية الأخرى قبيل الإصلاحات بإتباع سياسات الكبح . القطاع

ل الودائع والإقراض، وعدم وجود ويتمثل ذلك في إخضاع القطاع المصرفي والمالي إلى قيود متعددة في مجا. المالي

منافسة حقيقية بين المصارف في السوق المحلية، وتجزئة النشاط المصرفي، وتصاعد المخاطر جراء ارتفاع نسبة 

القروض المتعثرة، والمساهمة الكبيرة للقطاع العام في ملكية المصارف وسيطرته على إدارة وعمليات هذه المصارف، 

  . البنية الأساسية للقطاع المصرفيوضعف نظم المدفوعات وضعف

  

وإزاء هذه المصاعب، فقد برزت الحاجة لإحداث الإصلاح والتحرير المصرفي، حيث بدأت بعض الدول العربية 

وقد جاءت هذه الإصلاحات آما في الدول النامية . بتطبيق الإصلاحات في جوانب عديدة اعتباراً من مطلع التسعينات

ق تنفيذها للإصلاحات الهيكلية الأخرى لتحرير الاقتصاد وتحسين آفاءته، من خلال تعزيز الأخرى، تدريجية وفي سيا

ويرتكز الإصلاح في القطاع . دور قوى السوق في تخصيص الموارد الإنتاجية وتقوية جوانب العرض في الاقتصاد

لمالي، وتطوير السياسة النقدية المصرفي والمالي بشكل عام على عدد من العناصر الرئيسية، أهمها تحريره من الكبح ا

ودعم سلامة القطاع المصرفي، وتطوير البنية الأساسية، ودعم حوآمة المؤسسات المصرفية والمالية وفتح الخدمات 

وآذلك يشكل توقيت وترتيب عناصر الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي أمراً في . المصرفية أمام المنافسة الأجنبية

لك في حقيقة الأمر لارتباط إصلاح القطاع المصرفي بالإصلاحات الشاملة في الاقتصاد غاية الأهمية، ويعزى ذ
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الوطني، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والوصول إلى تثبيت معدلات تضخم منخفضة وبما يدعم 

  .نجاح تنفيذ الخطوات المطلوبة لإصلاح القطاع المصرفي

  

  ن الكبح الماليتحرير القطاع المصرفي م
  

انصبت جهود الإصلاح في عدد من الدول العربية لتحرير القطاع المصرفي من الكبح المالي على تحرير أسعار الفائدة 

  .وإلغاء الضوابط الإدارية على الائتمان

  

ه من أثر توجهت معظم الدول العربية نحو تحرير أسعار الفائدة بصورة تدريجية، وذلك لما ل: تحرير أسعار الفائدة 

على تحسين قدرة القطاع المصرفي على تعبئة وتفعيل دور المدخرات المحلية في الاقتصاد وتقوية سلامة القطاع 

وتزامنت هذه الإصلاحات مع تحقيق أسعار فائدة حقيقية موجبة من خلال رفع مستوى أسعار الفائدة الاسمية . المصرفي

 أن التوجه نحو تحرير أسعار الفائدة في غالبية الدول العربية قد بدأ المحددة رسمياً في عدد من هذه الدول، ويلاحظ

، وفي ليبيا وضعت السلطات 1996ففي آل من تونس والمغرب تم تحرير أسعار الفائدة بحلول عام . 1991بحلول عام 

 وفي اليمن وضعت  في المائة،2.5النقدية حداً أقصى على أسعار الفائدة على القروض لا يتعدى سعر الخصم بأآثر من 

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الفائدة في غالبية دول . السلطات النقدية حدا أدنى لسعر الفائدة على الودائع الادخارية

غير أن السلطات . مجلس التعاون الخليجي قد تم تحريرها في وقت مبكر في سياق انتهاجها سياسات اقتصادية متحررة

 في المائة 2فرض سقفا على أسعار الفائدة على الائتمان، لا يتعدى سعر الخصم بأآثر من النقدية في الكويت لا زالت ت

ويلاحظ أيضاً أن أسعار الفائدة على الودائع قد .  في المائة بالنسبة للقروض الأخرى3بالنسبة للقروض قصيرة الأجل، و

التوجه تدريجياً نحو تحرير أسعار الفائدة تم تحريرها في وقت مبكر في غالبية الدول، في حين عملت بعض الدول على 

على الإقراض، وخاصة الموجه نحو القطاعات ذات الأولوية من خلال وضع حدود قصوى لها أو تحديد الهوامش بين 

وتعد سورية الدولة العربية الوحيدة التي لم تحرر أسعار . ومن ثم تحريرها) interest rate spreads(أسعار الفائدة 

 عاماً، 25 وللمرة الأولى بعد حوالي 2003ى الآن بالرغم من التعديل الذي قامت به السلطات المعنية في عام الفائدة حت

 ).10/7(الملحق 

  
تزامن التوجه بتحرير أسعار الفائدة مع قيام الدول العربية التي انتهجت إصلاحات هيكلية : إزالة القيود على الائتمان 

ويلاحظ .  على الائتمان للقطاع الخاص آالابتعاد عن الائتمان الموجه لقطاعات معينةبإزالة أو خفض الضوابط والقيود

أن عملية التحرير قد تمت في غالبية هذه الدول بشكل تدريجي، بدءاً بوضع التشريعات الخاصة بذلك، ومن ثم إزالة 

ذلك تمت إزالة أو تخفيف القيود على ثم بعد ). preferential rates(الإعانات الائتمانية وأسعار الفائدة التفضيلية 

. حيازات سندات الخزانة التي آانت تفرض على المؤسسات المصرفية لكونها آانت تمثل أداة تمويل الديون العامة للدولة

وفي المرحلة الأخيرة تمت إزالة السقوف المفروضة على أسعار الفائدة والتخلي عن توجيه الائتمان لبعض القطاعات 

غير أن بعض الدول استمر في منح امتيازات ائتمانية خاصة ). de jure(ية بموجب التشريعات الجديدة ذات الأولو
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لبعض القطاعات، آما حدث في الأردن لصالح قطاعات الزراعة والصناعات اليدوية والتصدير، وفي تونس لا يزال 

 في حالة اليمن أن النسب الدنيا للودائع الادخارية وبالإضافة، يلاحظ. تشجيع منح امتيازات ائتمانية لقطاعات معينة قائماً

لا تزال تحدد من قبل السلطات النقدية، وفي قطر تعمل بعض المصارف المتخصصة في توفير قروض مدعومة 

للشرآات الصغيرة، وفي سورية تعطى الأولوية للقطاع العام في الحصول على الإئتمان على الرغم من قصوره عن 

ي أحيان آثيرة، وحيث لا يزال القطاع الخاص يعاني من صعوبات في الحصول على الإئتمان من التسديد الكامل ف

التطورات في نسبة الائتمان المقدم للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي التي ) 2(ويوضح الإطار رقم . المصارف

  .التعكس تأثير جهود الإصلاحات التي قامت بها الدول العربية في هذا المج

 

  )2(الإطار رقم 

  تطورات الائتمان المقدم للقطاع الخاص في الدول العربية

 

تشير تجارب الدول النامية إلى أن القطاع المصرفي يلعب عادة دورا في غاية الأهمية في تفعيل توزيع الموارد المالية، 

ويل القطاع الخاص من خلال مؤشر ويوضح الشكل أدناه دور القطاع المصرفي في تم. وخاصة في تمويل القطاع الخاص

-1990وتتم المقارنة بين أداء المؤشر خلال الفترتين . الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي

ويعزى الترآيز على هاتين الفترتين لعدة أسباب، تمثل أهمها في أن الفترة الأولى تمثل بشكل عام . 2005-1998 و1997

انتهاج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحسين الأداء ومواجهة المشكلات الاقتصادية المتفاقمة ومعالجة أوجه الضعف مرحلة 

أما في الفترة الثانية، فقد استهدف الإصلاح الاقتصادي النهوض بإمكانيات القطاعات . والاختلال في مختلف القطاعات

مصرفي، وذلك بالترآيز على تصحيحه هيكلياً وتوسيع خدماته ودوره في الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها القطاع المالي وال

الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية، وعلى وجه الخصوص في ضوء الانفتاح الاقتصادي الكبير الذي تحقق في معظم الدول 

  . العربية

  

ويلاحظ أن أهمية نسبة . يث أداء المؤشروآما يتضح من الشكل، فإن لبنان والأردن حلتا في طليعة ترتيب الدول العربية من ح

 في الدول العربية، ما عدا قطر وليـبيا، مما يعكس دور 2005-1998الائتمان المقدم للقطاع الخاص قد ارتفعت خلال الفترة 

رتفعت ويلاحظ أيضاً من خلال الشكل، أن نسبة الائتمان المقدم للقطاع الخاص قد ا. جهود الإصلاح التي انتهجتها هذه الدول

- 1998 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 60 في المائة و50في تونس والإمارات والبحرين وتراوحت بين 

 في المائة خلال 30وقد إلتحقت آل من مصر والكويت والمغرب بهذه المجموعة بعد أن آانت نسبة الائتمان لا تتعدى . 2005

ورية والسودان واليمن أقل نسبة للائتمان المقدم للقطاع الخاص، مما يدل على الدور وسجلت آل من س. 1997-1990الفترة 

المتواضع الذي يلعبه القطاع المصرفي في اقتصاد هذه الدول، حيث تبقى نسبة استعمال النقد في هذه الدول مرتفعة مقارنة 

ل الجغرافية من جهة، ونظرا لضعف تطور البنية وفي السودان واليمن وبحكم العوام. ببقية الدول العربية والدول النامية

الأساسية وترآز المصارف التجارية في المدن الكبرى والمناطق الحضرية من جهة أخرى، تراوحت نسبة النقد إلى إجمالي 

ت علماً أن هذه النسبة بلغ. 2005-1998 في المائة خلال الفترة 70 في المائة و60الودائع لدى المصارف التجارية بين 

، غير أن نسبة استعمال النقد في الاقتصاد 1997-1990 في المائة خلال الفترة 160مستويات قياسية في اليمن ووصلت إلى 

  . فضلاً عن الإصلاحات المتخذة في مجال الصناعة المصرفية2005-1998اليمني انخفضت خلال الفترة 
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ل مجلس التعاون الخليجي ولبنان نظرا لتطور القطاع المصرفي  ولقد تراجعت أيضاً نسبة استعمال النقد في الاقتصاد في دو
أما في بقية الدول العربية فتبقى هذه النسبة متقاربة من معدلات بقية الدول . وتقدم طرق الدفع الإلكترونية في هذه الدول

  .اد في جميع الدول العربية شهدت تراجع أهمية استعمال النقد في الاقتص2005-1998وبصفة عامة يلاحظ أن الفترة . النامية
  

  (%)الناتج المحلي الإجمالي الائتمان المقدم للقطاع الخاص إلى 

(في المائة)
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  تطوير إدارة واستقلالية السياسة النقدية
  

 أآبر على إن من أبرز الإصلاحات في مجال زيادة آفاءة السياسة النقدية التوجه نحو اعتماد السلطات النقدية بشكل

أسلوب الإدارة غير المباشرة للسياسة النقدية لتنظيم مستوى السيولة المحلية بشكل يكفل تحقيق النمو الاقتصادي القابل 

 .للاستمرار

  
وبمقتضى الاحتياطي . يشكل إحدى الأدوات غير المباشرة الهامة لامتصاص السيولة المحلية: نظام الاحتياطي الإلزامي 

لسلطات النقدية إلى تحديد الحد الأدنى من الودائع التي يتعين على المصارف الاحتفاظ بها لتغطية الإلزامي، تعمد ا

وبشكل عام يؤثر استخدام نسبة . السحوبات، ويتم عادة الاحتفاظ به في خزينة المصرف أو لدى البنك المرآزي

ظ أن البنوك المرآزية في الدول المتقدمة ويلاح. الاحتياطي الإلزامي على الاقتراض وأسعار الفائدة والاقتصاد آكل

وفي المقابل ونظراً . عادة ما تتجنب زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي لكونها تؤثر بشكل سلبي ومباشر على السيولة

للتأثير المباشر لنسبة الاحتياطي الإلزامي على المعروض النقدي، أي على قدرة القطاع المصرفي على خلق ودائع 

، فإن تغيير هذه النسبة من الممكن أن يستخدم آأداة لمحاربة التضخم، وهو ما )Transaction deposits(المعاملات 

غير أن زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي تؤدي إلى تخفيض خلق النقود، الأمر الذي قد . يحدث في بعض الدول النامية

إلى زيادة حجم الموارد المتاحة للإقراض وبالتالي يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، في حين يؤدي تخفيض النسبة 

  .زيادة النشاط الاقتصادي

 .احتساب المؤشر من قاعدة بيانات صندوق النقد الدوليتم : المصدر 

  )في المائة(
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وبالنسبة للدول العربية، فقد قامت غالبية دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة نسب الاحتياطي الإلزامي في أواخر عام 

بنك المرآزي نسبة ، استخدم ال2005وفي مصر، ومنذ منتصف عام . ، وذلك ضمن جهودها للحد من التضخم2007

الاحتياطي الإلزامي لإدارة السيولة، بالإضافة إلى عمليات السوق المفتوحة باستخدام صكوك وشهادات إيداع البنك 

وفي الجزائر، قام البنك المرآزي مؤخراً بزيادة نسبة الاحتياطي . المرآزي، وعمليات مزادات ربط ودائع البنوك لديه

ائة وذلك بهدف امتصاص السيولة المحلية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي في  في الم8 إلى 6.5الإلزامي من 

وفي موريتانيا، يستخدم . ضوء الضغوط التضخمية المرتفعة والناجمة عن ارتفاع آل من أسعار النفط والإنفاق الحكومي

  ).10/7(يولة المحلية، الملحق البنك المرآزي نسبة الاحتياطي الإلزامي آإحدى أهم الأدوات لإدارة مستوى الس

  

يعد المصرف المرآزي من أهم المؤسسات المالية في الدول نظرا لدوره في دعم : تعديل قانون البنك المرآزي 

الاستقرار المالي ومكافحة الضغوط التضخمية، وتنظيم مستوى السيولة المحلية بما يضمن تحقيق معدلات النمو 

 تمكنه من مقاومة أي )3( ولذلك فمن المهم أن يتمتع البنك المرآزي باستقلالية عملية.المستهدفة في الاقتصاد الوطني

وفي هذا الإطار تم تعديل قانون البنك المرآزي في عدد من الدول . ضغوط خارجية وتدعم مصداقية السياسة النقدية

ففي تونس على . الاستقرار النقديالعربية بقصد تعزيز مصداقية السياسة النقدية والمحافظة على استقرار الأسعار و

 بصورة واضحة استقلالية السياسة النقدية، وآذلك 2006سبيل المثال، عزز تعديل قانون البنك المرآزي لعام 

 دورا هاما في توحيد الجهاز الرقابي والسياسة 2006وفي البحرين، لعب القانون الجديد لعام . صلاحيات الهيئة الرقابية

وفي مصر تم تعديل . ولت بموجبه مؤسسة النقد إلى مصرف مرآزي يتمتع بكامل الصلاحيات الرقابيةالنقدية، والذي تح

آذلك . ، والذي عزز استقلالية السياسة النقدية التي تستهدف استقرار الأسعار2003قانون المصرف المرآزي في عام 

لبنك المرآزي آجهاز رقابي وأصبح  صلاحيات ا2006في المغرب، فقد عزز القانون الجديد لبنك المغرب لعام 

وبجانب ذلك، فقد قام عدد . استهداف استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية وتحسنت استقلالية السياسة النقدية

من الدول العربية الأخرى بوضع قوانين جديدة للبنك المرآزي، منها موريتانيا التي أقامت قانوناً جديداً بهذا الشأن في 

  .2005ام ع

 

  الرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي

  
إن وجود قطاع مصرفي آفؤ وفعال يخدم الاقتصاد الوطني والتغيرات الجوهرية في السياسة النقدية في الدول العربية 

ما يتطلب تفعيل أسس ومعايير الرقابة والإشراف بما يواآب المعايير الدولية، بالإضافة إلى تنظيم النشاط المصرفي م

  .يدعم التحول نحو الصيرفة الشاملة

  

                                                 
أن يتمتع البنك المرآزي بحرية اختيار واستخدام الأدوات المناسبة لإدارة ) operational independence(تعني الاستقلالية العملية    (3)

والتي عادة ما تحددها ) target independence(السياسة النقدية، الأمر الذي يختلف عن الاستقلالية في وضع أهداف السياسة النقدية 
 .الحكومة
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تتولى البنوك المرآزية في الدول العربية عادة مسؤولية الإشراف على النظام : النظم الرقابية في الدول العربية 

 ويعتبر النظام الرقابي إحدى أهم. الرقابي، باستثناء لبنان التي يتم فيها فصل مهام السلطات الرقابية عن السلطات النقدية

العوامل لتحقيق الاستقرار المالي لكونه يتابع بشكل دقيق ومنتظم أداء القطاع المصرفي من خلال المؤشرات الرئيسية 

ويشار في هذا . وبواسطة الإمكانيات المتاحة لدى السلطة الرقابية لردع المصارف المخالفة لقواعد الرقابة المصرفية

 Basel Core(بيق المبادئ الأساسية للجنة بازل للرقابة المصرفية السياق إلى أن معظم الدول العربية تقوم بتط

Principles(وبالإضافة، فإن عددا متزايدا منها . ، وذلك حسب تقارير تقييم القطاع المالي لصندوق النقد والبنك الدوليين

تحسن الأداء العام لنظم وبصفة عامة فقد . ، آما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي2ينتهج معايير لجنة بازل 

الرقابة بشكل ملحوظ في معظم الدول العربية، الأمر الذي ساهم في انخفاض نسبة القروض المتعثرة وارتفاع المعدلات 

آذلك فقد أدى تحسن أداء النظام الرقابي والامتثال للقوانين الدولية، . المناسبة لكفاية رأس المال، آما تم إيضاحه سابقاً

  .دول العربية تقدماً ملحوظاً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابإلى تحقيق ال

  

وتحظى السلطات الرقابية بدرجة متباينة من الاستقلالية العملية، ففي بعض الدول العربية تكون السلطات الرقابية 

السودان وقطر ومصر، مسؤولة أمام رئيس الدولة أو رئيس الوزراء آما هو الحال في الإمارات والبحرين والسعودية و

بجانب ذلك يتم تعيين رئيس السلطة . وفي بعض الدول الأخرى تخضع لإشراف البنك المرآزي أو هيئة مصرفية عليا

ويلاحظ وجود تباين مهم في عدد المراقبين في هيئات الرقابة . الرقابية من قبل رئيس الوزراء في غالبية الدول العربية

 150 مراقب، ثم الكويت فالسعودية والإمارات ولبنان بأآثر من 250يب بأآثر من العربية حيث تتصدر مصر الترت

وتعد خبرة هؤلاء المراقبين مهمة في معظم الدول العربية حيث يبلغ معدل سنوات الخبرة للمراقب الواحد أآثر . مراقبا

   . سنوات في آل من الإمارات وقطر والأردن ولبنان وتونس والمغرب10من 

  

يختلف تنظيم نشاطات المصارف التجارية في الاقتصاد فيما بين  :نشاطات المصرفية المسموح ممارستها تنظيم ال

فعلى سبيل المثال، تحظر آل من عمان ولبنان المصارف التجارية تقديم خدمات التأمين لعملائها، في . الدول العربية

ر والسودان أي قيد على منافسة المصارف حين لا تفرض آل من قطر والكويت والجزائر والمغرب والأردن ومص

أما في آل من البحرين والإمارات والسعودية وتونس فيسمح للمصارف بتقديم خدمات التأمين ضمن أطر . لقطاع التأمين

ويلاحظ أن بعض الدول العربية قد توجه نحو اعتماد الصيرفة الشاملة، والتي تعني . قانونية معينة تخضع لبعض القيود

ويشار في هذا السياق . بالدمج بين الخدمات المصرفية العادية آإدارة الودائع والخدمات المصرفية الاستثماريةالسماح 

. إلى أن النظام المصرفي الإسلامي يعكس بطبيعته الصيرفة الشاملة نظرا لمشارآة العملاء في أرباح وخسائر المصرف

اليا وفق نموذج الصيرفة الشاملة، وفي تونس منحت السلطات فعلى سبيل المثال، تعمل جميع المصارف في السعودية ح

  .2005-2004مصارف التنمية رخص لممارسة الصيرفة الشاملة، وذلك خلال عامي 
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  البنية الأساسية للقطاع المصرفي
  

 الدفع تتضمن أهم الإصلاحات في البنية الأساسية للقطاع المصرفي في الدول العربية استمرار العمل على تطوير نظم

والتسوية، وإتباع معايير محاسبية تماثل المعايير المتبعة على المستوى العالمي، وإنشاء مكاتب الاستعلام عن الائتمان 

  .المصرفي، وإنشاء مؤسسات لضمان الودائع المصرفية

  

مغرب، المعايير المحاسبية تتبع الدول العربية، باستثناء ال: الالتزام بالمعايير المحاسبية المتبعة على المستوى العالمي 

هذا وتفرض الأنظمة الرقابية في الدول العربية . العالمية، وفي المقابل لا تعمل هذه الدول بالمعايير المحاسبية الأمريكية

على المؤسسات المالية توفير حسابات موحدة لكل الفروع المصرفية وغير المصرفية التابعة لها، باستثناء تونس 

 off-balance(تعين على المصارف في الدول العربية نشر البيانات عن البنود المسجلة خارج الميزانية آما ي. والجزائر

sheet (وتتحمل المصارف المسؤولية القانونية لدقة وصحة المعلومات التي . وتوفيرها للسلطات الرقابية وللجمهور

 تلتزم بصحة البيانات المنشورة، وفي بعض تنشرها، حيث تفرض السلطات الرقابية عقوبات على المصارف التي لا

 أشهر، آما هو في البحرين والجزائر، أو دفع غرامات مالية، والتي يختلف 6الأحيان عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 

 .مقدارها من دولة إلى أخرى

  
 مجال نظم الدفع والمقاصة مع التطور التقني الكبير والتوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في :نظم الدفع والتسوية 

والتسوية داخل الدولة الواحدة وعبر الدول، فقد بدأ معظم المصارف المرآزية العربية في السنوات القليلة الماضية 

وقد . بتطبيق إصلاحات تتعلق بتحسين نظم وعمليات الدفع والتسوية بما يتسق مع التوجهات العالمية في هذا المجال

التطوير الحاصل في الدول العربية طبقاً لوضع القطاع المصرفي ووتيرة الإصلاحات التي تفاوتت عمليات ومستوى 

  .تمت في مجالات عديدة في هذا القطاع، وخصوصاً تلك التي تشكل ضرورة مسبقة للقيام بتطبيق نظم الدفع والتسوية

  

سوية وتشغليها والإشراف عليها والتي وقد جاءت هذه الإصلاحات لتتوافق مع المبادئ الأساسية لتصميم نظم الدفع والت

اعتمدتها لجنة الدفع والتسوية الدولية بالاتفاق مع عدد من المصارف المرآزية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 

وقد جاء تطوير المبادئ الأساسية لنظم الدفع والتسوية آجزء هام من التوجه نحو معالجة قصور تشريعات . 2001عام 

ومن أهم هذه المبادئ توفير . القطاعين المالي والمصرفي بغية تحقيق الاستقرار المالي على الصعيد العالميوهياآل 

الإطار القانوني المناسب وفق التشريعات المعنية لإنشاء وعمل نظم الدفع والتسوية، وأن يسمح عمل هذه النظم إدراك 

مخاطر المالية، وأن تمتلك هذه النظم إجراءات واضحة بخصوص الأطراف المعنية بالتأثير المحتمل لهذه النظم على ال

  . إدارة المخاطر الائتمانية ومخاطر السيولة، وأن توفر تسوية نهائية للمدفوعات خلال اليوم، أو آحد أدنى في نهاية اليوم
  

ايا الإطار القانوني وقد أظهرت مراجعة الإصلاحات التي تمت في نظم الدفع والتسوية في بعض الدول العربية، بأن قض

ما زالت بحاجة إلى تطوير آبير في معظم الدول العربية مثل مسألة نهائية التسوية، التعامل مع الرهونات والضمانات، 
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القواعد القانونية للتعامل والقيد والتوقيع الإلكتروني وحماية التسوية من إجراءات الإفلاس، والقواعد القانونية المنظمة 

وقد أعدت بعض الدول قانوناً خاصاً لنظم الدفع والتسوية، مثل .  المرآزي على نظم الدفع والتسويةلإشراف المصرف

اليمن، حيث ما زال قيد المصادقة التشريعية، في حين تسعى دول أخرى لإدخال التعديلات اللازمة من خلال مراجعة 

لس للمدفوعات وإدارة متخصصة بنظم الدفع وفي مصر تم تشكيل مج. وتطوير قانون البنك المرآزي مثل سورية وقطر

  .في البنك المرآزي، في حين أن إنشاء مثل هذه المجالس والإدارات يتم بوتائر متفاوتة في دول عربية أخرى

 

وفيما يتعلق بنظم المدفوعات الكبيرة بين البنوك، فإن معظم الدول العربية قامت بجهود متفاوتة لتطبيق نظام للتسوية 

. فقد أصبح مصرف قطر المرآزي يدير نظاماً للتسوية الآنية الإجمالية للمدفوعات الكبيرة بين البنوك. جماليةالآنية الإ

، وهو نظام )سريع(وفي السعودية، تدير مؤسسة النقد العربي السعودي النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة 

.  ويجري تطويره وتحديثه بشكل مستمر1997بدأ العمل به في عام للتسوية الآنية الإجمالية للمدفوعات بين البنوك الذي 

، وتم توسيعه لاحقاً ليشمل 2004وقد بدأت الكويت العمل بالنظام الآلي للتسوية الآنية الإجمالية للمدفوعات منذ عام 

نظم للتسوية آما تعمل آل من تونس والجزائر والمغرب ب. فروع المصارف الأجنبية المرخص لها بالعمل في الكويت

، بينما تقوم ليبيا بالعمل بشكل حثيث على 2006الآنية الإجمالية فيما يخص المدفوعات الكبيرة بين البنوك منذ عام 

آذلك قام بنك الإمارات المرآزي بتطبيق نظام تحويل المدفوعات الذي يعمل وفقاً . تطبيق نظم للتسوية الآنية الإجمالية

وفيما يخص نظم المدفوعات الصغيرة، فقد شهدت السنوات القليلة الماضية . 2001 عام للتسوية الآنية الإجمالية في

تطورات ملموسة في العديد من الدول العربية بمبادرة من المؤسسات المصرفية والمالية حيث تم إنشاء شبكات تربط 

  .أجهزة الصرف الآلي عبر المصارف ونقاط الدفع والبطاقات المصرفية

  

 تقاص الشيكات، فقد بذل العديد من الدول العربية جهوداً آبيرة لإدخال نظام تقاص الشيكات وعلى صعيد نظم

ففي الأردن، تم إدخال نظام تقاص الشيكات الإلكتروني . الإلكتروني لتسريع عملية صرف الشيكات وتقاصها بين البنوك

ات والمعلومات الأخرى بشكل حيث يجري التقاص عبر البنك المرآزي الأردني عن طريق إرسال صور الشيك

آذلك تقوم الإمارات بتطوير نظام تقاص الشيكات الكترونياً، بحيث يتم تخفيض مدة هذه العملية إلى ساعات . إلكتروني

  .قليلة بدلاً من عدة أيام

  

ن يعتبر توفر معلومات هامة عن طالبي الاقتراض المصرفي ضروري، ضم :مكاتب الاستعلام عن الائتمان المصرفي 

ويأتي . متطلبات أخرى، للمصارف لتوخي الحيطة والحذر في منحها للائتمان بما يساهم في تخفيض مخاطر الاقراض

ذلك في ظل ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى القروض المصرفية الإجمالية مما يؤدي إلى ارتفاع آلفة الإقراض 

قترضين المحتملين ويحد بالتالي من التوسع في منح بالنسبة للمصارف ويشدد من الإجراءات في منحها لجميع الم

  .الائتمان المصرفي
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وسجلات " مكاتب الاستعلام عن المقترضين"وتنقسم تقارير توفير المعلومات عن المقترضين إلى قسمين رئيسيين هما 

الإشراف على من قبل القطاع العام وتحديداً من قبل المصرف المرآزي بهدف " سجل الاقتراض"ويدار . الاقتراض

ولا . معلومات الاقتراض والمقترضين، حيث يتوجب على المصارف تزويد المصرف المرآزي بالمعلومات المطلوبة

والغرض الرئيسي من إنشاء سجل الاقتراض هو . يتم توفير معلومات عن هذا السجل لأية جهة إلا في حالات خاصة

 أو في القطاع المصرفي بشكل عام، وبذلك فإنه يرآز على الرقابة والإشراف على مخاطر الانكشاف في مصرف معين

 .المقترضين الكبار

 

فيما يخص مكاتب الاستعلام عن المقترضين فهي تملك وتدار من قبل القطاع الخاص حيث يقوم المصرف المرآزي 

ر هذه وقد تقوم شرآات خاصة بالعمل على توفي. بتحديد أسس وغايات عملها ضمن تشريعات توضع لهذا الغرض

المعلومات من مصادرها الخاصة مقابل رسوم معينة أو أن تقوم المؤسسات المصرفية والمالية الأخرى بإنشاء هذه 

وتقوم الجهات المشارآة في النوع الأخير من المكاتب بتوفير المعلومات الخاصة بالاقتراض . المكاتب وإدارتها

ورها بتجميع هذه المعلومات ويتم وضع تقييم للتاريخ الاقتراضي والالتزام بسداد القروض لهذه المكاتب التي تقوم بد

وقد تضم هذه المكاتب . للأفراد والشرآات يستخدم من قبل الجهات المشارآة في اتخاذ قرارها بشأن طلبات الاقتراض

 توفر قواعد إضافة إلى المصارف التجارية شرآات الاتصالات وشرآات خدمات البنية التحتية آالماء والكهرباء والتي

  .بياناتها المجمعة معلومات قيمة حول الأفراد والشرآات تستخدم لأغراض تقييم طلبات الاقتراض المقدمة من قبلهم

  

، حيث يتوفر هذا السجل في آل "سجل الاقتراض"وبالنسبة للدول العربية تقوم المصارف المرآزية في عدد منها بإدارة 

مكاتب الاستعلام عن "أما . وريتانيا والمغرب وعمان وتونس والإمارات واليمنمن الجزائر ومصر والأردن ولبنان وم

 مصارف عاملة في 10من قبل " سمة"فقد تم إنشاء شرآة  ففي السعودية. فهي محدودة في الدول العربية" المقترضين

مارست أعمالها بدءاً السعودية حيث وفرت مؤسسة النقد العربي السعودي التسهيلات الضرورية لإقامة هذه الشرآة و

، في "شبكة معلومات الائتمان"آما أنشأت المصارف الكويتية شرآة للاستعلام عن المقترضين هي . 2004من عام 

 آأول مكتب للاستعلام عن المقترضين مملوك 2005في عام " استعلام"حين تم الإعلان في مصر عن تأسيس شرآة 

وأخيراً، فقد . ومن المتوقع أن تباشر هذه الشرآة عملها قريباً. تماعية مصرف تجاري وصندوق التنمية الاج27من قبل 

  .عمد المصرف المرآزي في المغرب إلى تحويل إدارة قاعدة بيانات المخاطر الائتمانية إلى القطاع الخاص

  

رآزية للتأآد على الرغم من آافة أنواع الرقابة والإشراف التي تمارسها المصارف الم: الودائع ) ضمان(نظام تأمين 

من سلامة أوضاع المصارف التجارية، إلا أن المصارف تبقى عرضة للصدمات أو الخسائر الفادحة التي قد تؤدي في 

ويبقى الطرف الأضعف في هذه الحالة المودعين الذين قد يفقد الكثير منهم آافة . بعض الأحيان إلى إفلاس بعضها

وقد تم العمل على . حماية المودعين في حالات إفلاس المصارف التجاريةمدخراتهم مما يتطلب اتخاذ إجراءات معينة ل

وعلاوة على . إنشاء نظم لتأمين الودائع من مخاطر إفلاس المصارف التجارية بحيث يتم تأمين الحسابات بسقف معين

  . ذلك، فإن وجود أنظمة لتأمين الودائع يحافظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمات المصرفية
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وفي عام . يتوفر نظام لتأمين الودائع في آل من الجزائر والبحرين والأردن ولبنان والمغرب وعُمان والسودان واليمنو

في سويسرا آمؤسسة مستقلة تهدف إلى المساهمة في تحقيق " )4(المؤسسة الدولية لمؤمني الودائع"، تم إطلاق 2002

ولي بين مؤسسات تأمين الودائع والعمل على تطوير نظم تأمين استقرار النظم المالية عن طريق تشجيع التعاون الد

وتشارك مؤسسات تأمين الودائع في آل من الأردن ولبنان والمغرب والسودان في عضوية هذه . الودائع وزيادة فاعليتها

  . المؤسسة الدولية

  

  الحوآمة في القطاع المصرفي
 

همية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي، فهي تحتل الحوآمة في القطاع المصرفي مكانة هامة نظرا لأ

ويقتضي ذلك تحسين الشفافية ووضع إطار . تمكن من تقوية الإدارة السليمة للمخاطر وتحسين فعالية توزيع الموارد

 فمن المهم ولذلك. واضح يحكم مسؤوليات مجلس الإدارة الذي يحدد إستراتيجية المصرف ويحافظ على حقوق المودعين

وعادة ما . أن يحظى مجلس الإدارة بالاستقلالية في اتخاذ القرار وأن يخضع لمراقبة ومحاسبة المساهمين في رأس المال

تفرض السلطات الرقابية على المصارف اتباع المعايير المحاسبية العالمية والقيام بنشر آافة البيانات عن حساباتها 

يز القطاع المصرفي في عدد من الدول العربية بتملك عائلات لعدد من المصارف، ويتم. المجمعة وعن مجلس الإدارة

وفي جانب آخر، تعتبر الحوآمة . الأمر الذي يضع تحديات أمام هذه الدول لتحسين الشفافية والحد من تضارب المصالح

 الأمر الذي يعني أن إدارة في الصيرفة الإسلامية في غاية الأهمية نظرا لتحمل المخاطر من قبل المصرف والعملاء،

  . المخاطر في المصارف الإسلامية وآذلك لدى المقترضين تعد من أهم عوامل نجاح هذه الصناعة

  

وتختلف تجارب الدول العربية في تحسين الحوآمة في القطاع المصرفي، وذلك بالرغم من انتهاج معظمها معايير لجنة 

 الوطنية في معظم الدول العربية للسلطات الرقابية بأن تفرض على مجلس فعلى سبيل المثال، تسمح التشريعات. 1بازل 

آما يمكن للسلطات الرقابية في معظم الدول . إدارة المصرف أن يرفع مستوى المخصصات لتغطية الخسائر المحتملة

قابية لديها غير أن السلطات الر. العربية، باستثناء عمان، أن توقف توزيع الأرباح أو العلاوات عند الضرورة

الصلاحيات بإعلان إفلاس مصرف محلي آما في الأردن والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية والسودان وعمان 

وقطر ومصر والمغرب فقط، مع ملاحظة أن قرار الإفلاس يخضع في النهاية للقضاء في هذه الدول، باستثناء السعودية 

ي معظم الدول العربية بتدخل السلطات الرقابية عند تدهور قدرة المصرف وبالإضافة، يسمح القانون ف. والسودان وقطر

وبالإضافة إلى ما . على الإيفاء بالتزاماته المالية عند مستوى معين يحدده القانون، باستثناء الأردن والبحرين والسعودية

امة في تغيير أو إعفاء إدارة سبق، تناط السلطات الرقابية في جميع الدول العربية، باستثناء لبنان، بصلاحيات ه

آما يحق للسلطات الرقابية أيضاً تغيير أو إعفاء المدراء بموجب قرار قضائي في جميع . المصارف عند الضرورة

  .الدول العربية، باستثناء عمان والسعودية والإمارات ولبنان ومصر

 
                                                 

(4)  International Association of Deposit Insurers (IADI). 
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  فسة الأجنبيةتجارب الدول العربية في تحرير الخدمات المصرفية أمام المنا: رابعأً 
  

تزامن مع جهود الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي، في إطار الإصلاح الاقتصادي الشامل، توجه عام على الصعيد 

العالمي نحو عولمة التجارة في الخدمات المصرفية والمالية الأخرى من خلال إزالة التمييز في المعاملة بين موردي 

الحواجز الأخرى التي تعيق نفاذ المصارف الأجنبية إلى الأسواق المصرفية الخدمات الأجانب والمحليين وإزالة 

وتجدر الإشارة إلى أن تحرير تجارة الخدمات المصرفية والمالية الأخرى يؤدي إلى فوائد ممكنة وآذلك مخاطر . المحلية

رى يعزز المنافسة في السوق فمن جانب الفوائد الممكنة، فإن تحرير تجارة الخدمات المصرفية والمالية الأخ. متوقعة

المحلية، حيث يؤدي تواجد المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية إلى استخدامها لأدوات التمويل الحديثة والمهارات 

في إدارة المال، بالإضافة إلى تخفيض نسبي في تكاليف التشغيل وبما يسهم في توفير خدمات مصرفية ذات تكلفة أقل 

آذلك فإن تواجد المصارف الأجنبية في السوق المحلية ينجم عنه زيادة تدفق . صاد المحليونوعية أفضل في الاقت

  .الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل

  

غير أن تواجد المصارف الأجنبية قد يشكل مخاطر على القطاع المصرفي المحلي في حالة ضعف النظم الرقابية 

بية أن تمارس ضغوطاً احتكارية في السوق، والتي قد تسهم في والتشريعات التنظيمية بحيث يمكن للمصارف الأجن

آذلك فإن من الأهمية بمكان التزام . هشاشة أمن وسلامة الجهاز المصرفي آكل وبالتالي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني

لدولة المضيفة المصارف الأجنبية بالتواجد والعمل في السوق المحلية مهما آانت الظروف الاقتصادية التي تمر بها ا

لها، ذلك أن المصارف الأجنبية قد تنسحب من السوق المحلية خلال الرآود الاقتصادي، وبما يؤدي إلى تدهور استقرار 

  .الجهاز المصرفي والاقتصاد آكل

  

 وذلك وفيما يتعلق بتجارب الدول العربية، فقد توجه عدد منها نحو فتح السوق المصرفية المحلية أمام المنافسة الأجنبية

على مستويين، يتعلق المستوى الأول بمنح رخص لبعض المصارف الأجنبية وموردي الخدمات المالية الأخرى 

ويتعلق المستوى الثاني . بالتواجد في السوق المحلية، في إطار جهود مستقلة لزيادة المنافسة في السوق وتحرير الاقتصاد

المنافسة الأجنبية، وذلك بإبرام الاتفاقيات الدولية في إطار الانضمام بالتعهدات لتحرير القطاع المصرفي والمالي أمام 

لمنظمة التجارة العالمية وفي إطار اتفاقيات التجارة الحرة مع الشرآاء التجاريين الرئيسيين، والتي يسمح بموجبها 

واجد في الأسواق المحلية، لموردي الخدمات ومنها الخدمات المصرفية والمالية من الدول الموقعة على الاتفاقية بالت

  .وبدون قيود تذآر

  

 الجهود المستقلة لتحرير الخدمات المصرفية أمام المنافسة الأجنبية
 

فيما يتعلق بتحرير الخدمات المصرفية في إطار الجهود المستقلة، فقد ظهر توجه متزايد في العديد من الدول العربية 

. للتواجد التجاري وممارسة الأنشطة المصرفية في السوق المحليةنحو منح تراخيص للمصارف والمؤسسات الأجنبية 
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وقد سعت هذه الدول أيضاً لتطوير أسواقها المحلية للأوراق المالية واتخاذ إجراءات لتحفيز الاستثمار الأجنبي وإزالة أو 

 .تخفيف القيود على الصرف وحرآة رأس المال

 
الإمارات من أآثر الدول انفتاحا لتواجد المصارف الأجنبية في السوق ففي دول مجلس التعاون الخليجي، تعد البحرين و

المحلية، فيما يبقى السوق السعودي أقل انفتاحاً نسبياً على المصارف الأجنبية، وذلك على الرغم من قيام السلطات النقدية 

ف الأجنبية السوق وفي مصر، سمحت السلطات النقدية بدخول المصار. بمنح ثلاث رخص خلال السنوات الأخيرة

 مما ساهم في تفعيل المنافسة في السوق وشجع عمليات الاستحواذ والتوسع الإقليمي 1992المصرفية المصرية منذ عام 

، في 1997أما في الأردن، فقد انفتح الجهاز المصرفي المحلي على المنافسة الأجنبية منذ عام . للمصارف المصرية

  .  لفتح القطاع المصرفي المحلي على المنافسة الأجنبيةحين انتهجت تونس إستراتيجية حذرة

  

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المصارف المرآزية والسلطات الرقابية في معظم الدول العربية تفرض على 

الحد المصارف الأجنبية الراغبة في العمل في السوق المحلية حدا أدنى لرأس المال الأجنبي، مع وجود تباين في مستوى 

 10.9 مليون دينار، وفي الإمارات 20ففي الأردن يبلغ الحد الأدنى لرأس المال الأجنبي . الأدنى فيما بين الدول العربية

 مليون ريال، وفي 2.5 مليون دينار، وفي السعودية 10 مليون دينار، وفي تونس 500مليون دولار، وفي البحرين 

 مليون دينار، 15 مليون دولار، وفي الكويت 5.4يون ريال، وفي قطر  مل3 مليون دولار، وفي عمان 12.5السودان 

ويلاحظ أن بعض الدول .  مليون درهم100 مليون جنيه، وفي المغرب 100 مليار ليرة، وفي مصر 10وفي لبنان 

بية تميز بين الحد الأدنى المسموح به لتأسيس المصارف المحلية والأجن) الأردن والبحرين وعمان ومصر(العربية 

  .للعمل في السوق المحلية

  

وبالإضافة إلى ذلك، تشترط معظم الدول العربية على المصارف الأجنبية التي ترغب في دخول السوق المحلية 

هذا ولا تسمح معظم . التصريح بمصدر رأس المال المستثمر وأن يتم دفع رأس المال نقداً أو من خلال شهادات الخزينة

  .لسعودية وعمان بدفع الأقساط الأولية لرأس المال من خلال الاقتراضالدول العربية باستثناء ا

  

وفي جانب الجهة الرسمية لإصدار رخص التواجد والعمل في السوق المحلية، فإن المصارف المرآزية ومؤسسات النقد 

جنبية في في غالبية الدول العربية لها صلاحيات إصدار الرخص، بينما يعود قرار إصدار رخص عمل المصارف الأ

وتتخذ جميع الدول العربية قرارات موحدة . السوق المحلية إلى وزارة المالية في آل من تونس والسعودية والمغرب

للسلطات الرسمية المعنية بشأن منح أو عدم منح الرخص، مما يحد من إمكانية تضارب وتباين الآراء بين مختلف 

  .ة طلبات دخول المصارف الأجنبية إلى السوق المحليةالسلطات والأجهزة المسؤولة في الدولة عن دراس

  

وفيما يتعلق بأهم الاعتبارات التي تستند إليها السلطات المختصة عند دراسة طلبات الترخيص، فهي تتمثل بوجه عام في 

ة، وقدراته المعلومات المتوفرة عن المصرف الأجنبي الأم وسمعته دولياً، ودرجة ترتيبه من قبل وآالات التقييم الدولي
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على استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب ونقل الابتكارات والمهارات المصرفية إلى السوق المحلية، وأهمية 

  . ونوعية رأس المال، إلى جانب إتباع المصرف الأجنبي أفضل المعايير الدولية

  

  تحرير الخدمات المصرفية في إطار الاتفاقيات التجارية الدولية
  

، انضمام الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية بتحرير الخدمات المصرفية أمام المنافسة الأجنبية في إطار فيما يتعلق

تجدر الإشارة في البداية إلى أن العضوية في المنظمة ينطوي عليها قيام الدولة العضو أو الدولة التي ترغب في 

تضمن أيضاً تقديم التزامات محددة بفتح السوق المحلية لموردي ، والتي ت"الجاتس"الانضمام بالالتزام بتطبيق اتفاقية 

. الخدمات الأجانب، ومنها الخدمات المصرفية والمالية الأخرى، وفي أنشطة محددة يتم اختيارها من قبل الدولة العضو

سلوب الثالث وفي هذا الصدد، يلاحظ أن فتح الأسواق أمام موردي الخدمات المصرفية والمالية الأجانب من خلال الأ

يتعلق بتدفق الاستثمار الأجنبي إلى الدولة " الجاتس"لتوريد الخدمات والمنصوص عليه في اتفاقية ) التواجد التجاري(

المضيفة، والذي بدوره يتصل بتحرير رأس المال الأجنبي بما في ذلك الأرباح وحرية تنقل وإقامة الموظفين الأجانب 

  ).3(مؤسسات المالية الأجنبية، الإطار المنتسبين للمصارف التجارية وال

  
  )3(الإطار رقم 

  الوسائل الأساسية لفتح الخدمات المصرفية
  والمالية الأخرى أمام المنافسة الأجنبية

  
أربعة وسائط لتقديم الخدمات المصرفية والمالية الأخرى عبر الحدود، ) الجاتس(تحدد الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات 

  :وهي 
  

، أي الخدمات التي يتم تصديرها إلى المستهلك دون  (Cross-border supply) الخدمات عبر الحدود: الأول الوسيط
انتقال المورد، ومثال ذلك تحويل الأموال إلى الخارج، الاقتراض من بنك أجنبي مقيم بالخارج، أو شراء بوليصة تأمين 

  . من شرآة تأمين مقيمة في الخارج
  

التي تتطلب  ، أي الخدمات (Cross-border consumption)قال مستهلك الخدمة إلى بلد المورد انت:الوسيط الثاني 
انتقال مستهلكيها إلى الخارج، ومثال ذلك انتقال مواطني دولة ما خارج الحدود الوطنية لإيداع أموال في بنك تجاري 

  .أجنبي في الخارج
  
، أي تواجد مصدر الخدمة داخل  (Commercial presence) التواجد التجاري في بلد المستهلك:الوسيط الثالث  

الدولة المستوردة لها، ومثال ذلك فتح آل من البنوك التجارية وشرآات التأمين وشرآات الوساطة فروعاً لها في 
  .الخارج

  
أي ،  (Personnel Movement) انتقال مؤقت للأشخاص الطبيعيين إلى البلد المستهلك للخدمة:الوسيط الرابع  

الانتقال المؤقت للأشخاص المنسوبين للشرآة الموردة الأم، سواء آان بنك تجاري أو شرآة تأمين أو غيرها من 
  .المؤسسات المالية إلى فروعها وأمكنتها في الخارج

  
، هما أآثر الوسائط )Mode 1 & Mode 3(من بين الوسائط الأربعة المذآورة أعلاه، فإن الوسيطين الأول والثالث 

  بالإضافة، فإن الوسيط الثالث. تخداماً في توريد الخدمات المصرفية والمالية الأخرى عبر الحدود الوطنيةاس
)Mode 3 ( في توريد الخدمات المصرفية يفضي إلى قيام البنك الأجنبي بالاستثمار ونقل التقنية والمهارات إلى الدولة

  .المستضيفة
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التزامات محددة بفتح   الأعضاء في منظمة التجارة العالمية)5(الإثنتى عشرة  دول من بين الدول العربيثمانيقدمت ولقد 
ويلاحظ من هذه  .)6(للمصارف التجارية والمؤسسات المالية الأجنبية من خلال منح حق التواجد التجاريأسواقها المحلية 

تب التمثيل وفروع المصارف أبرزها تقييد منح التراخيص لفتح مكامن  قيود صريحة عديدة الالتزامات أنها تضمنت
تنمية القطاع المصرفي والمالي  لغرض )7( الاقتصاديةاختبار الاحتياجاتالتجارية والمؤسسات المالية الأجنبية، وشرط 

 ومن أمثلة ذلك، أنه يتعين على الموردين الأجانب ممارسة الخدمات المصرفية والمالية في السوق المحلية دون .الناشئ
، وإدراج برامج تدريب الكوادر الوطنية، وشرط مصرفي المحلي بمنافسة شديدة قد تخل باستقرارهإلحاق القطاع ال

وعليه، يتضح أن الانعكاسات المرتقبة من التزامات الدول العربية بفتح الأسواق . المواطنة بالنسبة للمدير العام أو نائبه
ذه الالتزامات تعتبر غير مكلفة، نظراً لكون هذه الدول للخدمات المصرفية والمالية الأجنبية تبدو محدودة، ذلك أن ه

آما  .القائمة فعلياً لنفاذ المصارف التجارية الأجنبية إلى أسواقهاأقل من الشروط  قامت بتثبيت شروط الثمانيةالعربية 
زامات لتوسيع مجالات  لم تسعى إلى تقديم التأن هذه الدول "الجاتس"يستنتج من التزامات الدول العربية في إطار اتفاقية 

النفاذ إلى أسواقها أمام المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية، وبالتالي استخدام هذه الالتزامات آأداة فاعلة لزيادة 
،  المصارف والمؤسسات المالية الأجنبيةزيادة تواجدمستوى المنافسة في القطاع المصرفي والمالي المحلي من خلال 

  ).4(ار ، والإط)2(الجدول رقم 

الخدمات عبر  
الحدود

استهلاك الخدمة في   
الخارج

التواجد  
التجاري  

تواجد الأشخاص   
الطبيعيين    

XXXالأردن
XXالإمارات
XXXالبحرين  

Xتونس   
XXXالسعودية  

XXXعمان
XXقطر

الكويت 
XXXمصر

Xالمغرب
موريتانيا    

6771عدد الالتزامات حسب وسائل التوريد

المصدر  : منظمة التجارة العالمية  .

 *  وسائل توريد الخدمات   ( 1)  الوسيط الأول   : الخدمات عبر الحدود، لا تتطلب انتقال فعلي للمورد أو المستهلك        . ( 2)  
الوسيط الثاني   : انتقال مستهلك الخدمة إلى بلد المورد     . ( 3)  الوسيط الثالث   : التواجد التجاري في بلد المستهلك   . ( 4)  

الوسيط الرابع   : انتقال مؤقت للأشخاص الطبيعيين إلى البلد المستهلك للخدمة      .
 ، (Market Access )       تفيد بأن الدولة التزمت بفتح القطاع للمنافسة الأجنبية، في مجالي النفاذ للسوق  (X )  العلامة  -  

والمعاملة الوطنية   ( National Treatment) . ولايشير الإلتزام المبين في الجدول إلى الإجراءات التقييدية التي أضافتها       
الدول في جدول التزاماتها لتحرير تجارة الخدمات في اتفاقية        ( الجاتس) .

(2) الجدول رقم
التزامات الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالميѧѧة

بتحرير تجارة الخدمات المصرفية والمالية الأخرى     

وسائل توريد الخدمات  * 

(النفاذ للسوق والمعاملة الوطنية   )

الدولة العضو

 

                                                 
  .لكويت، قطر، مصر، المغرب وموريتانياالأردن، الإمارات، البحرين، تونس، جيبوتي، السعودية، عمان، ا: وهي   )5(

(6)  Commercial Presence. 
(7) Economic Needs Test.  
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  )4(الإطار رقم 

  القيود أمام تجارة الخدمات المصرفية والمالية
  

على نوعين من القيود الممكنة على تجارة الخدمات المصرفية والمالية، أولهما يتعلق بالنفاذ إلى ) الجاتس(تنص اتفاقية 
المحلية، تنص اتفاقية الجاتس على ستة أنوع فبالنسبة للنفاذ إلى السوق . السوق المحلية، والآخر يرتبط بالمعاملة الوطنية

  :من القيود التي يمكن أن تحد من التواجد التجاري للمصارف والمؤسسات المالية الأجنبية في الأسواق المحلية، وهي 
  
 .تقييد عدد المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية المتواجدة في السوق المحلية .1
التي يسمح للمصارف التجارية والمؤسسات المالية الأجنبية التعامل بها في تقييد قيمة المعاملات أو الموجودات  .2

 .السوق المحلية
إلزام المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية بسقوف محددة لقيمة وحجم الائتمان المسموح لها بمنحه، وتقييد الأنشطة  .3

 .المصرفية المسموح بممارستها
لية الأجنبية بالتواجد في السوق المحلية بصفة قانونية محددة، على سبيل إلزام المصارف التجارية والمؤسسات الما .4

 .المثال إلزامها بفتح مكاتب تمثيل عوضاً عن فروع
 .تقييد عدد الموظفين الأجانب والمنتسبين للمصارف الأجنبية المتواجدة في السوق المحلية .5
ل المصرف الوطني بنسبة مئوية قصوى أو بقيمة تقييد تواجد المصرف الأجنبي من خلال تحديد مساهمته في رأس ما .6

 .محددة
  

على تحرير القيود أمام النفاذ إلى السوق المحلية تدريجياً ومن خلال المفاوضات في إطار جولات ) الجاتس(وتنص اتفاقية 
 المالية الأجنبية، وبالنسبة للقيود أمام المعاملة الوطنية للمصارف والمؤسسات. تجارية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية

فتعرفها اتفاقية الجاتس بأنها تحتوي على جميع الإجراءات التمييزية التي تحد من معاملة المصرف أو المؤسسة المالية 
الأجنبية معاملة مماثلة للمصارف والمؤسسات المالية الوطنية، آاختلاف نسب الضرائب المفروضة على المصارف 

تواجدة في السوق المحلية، وتقييد المصارف الأجنبية بفتح عدد محدود من الفروع وفي الوطنية والمصارف الأجنبية الم
أماآن محددة بخلاف ما يفرض على المصارف الوطنية وغيرها من الإجراءات التمييزية، التي تجعل معاملة الخدمات 

  .طنيةالمصرفية والمالية الأجنبية تقل عن المعاملة التي تتلقاها الصناعة المصرفية الو
 
 

 

، تجدر الإشارة في البداية اتفاقيات التجارة الحرة مع الشرآاء التجاريينوفيما يتعلق بفتح القطاع المصرفي في إطار 

، واآبها اتجاه 1995إلى أن التطورات المتسارعة لتحرير التجارة العالمية، منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 

وتشكل . ة الحرة تقوم على تحرير شامل للتجارة البينية أو الإقليمية في السلع والخدماتالدول نحو تكوين مناطق للتجار

مع الولايات المتحدة ذات ) الأردن، البحرين، المغرب وعمان(اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها عدد من الدول العربية 

 الخدمات إجراء تحرير شامل لجميع أنشطة أهمية آبيرة بالنظر إلى آونها تضمنت في شقها المتعلق بتحرير تجارة

الخدمات المصرفية والمالية الأخرى أمام موردي الخدمات المصرفية من الولايات المتحدة، ومن خلال الوسائط الأربع 

، هذا بالإضافة إلى تحرير الاستثمارات الأجنبية بين الولايات المتحدة والدول "الجاتس"والمنصوص عليها في اتفاقية 

 .بية الأربعالعر
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وتشكل الولايات المتحدة أآبر مصدر للخدمات المصرفية والمالية والابتكارات في العالم، آما تعتبر المصارف 

الأمريكية من أآثر المؤسسات المالية آفاءة، ويمكن للدول العربية الموقعة أن تجني مكاسب في الأجل المتوسط تتمثل 

المحلية، والتي تجلب معها الاستثمار الأجنبي وما يصاحبه من نقل للمهارات في تواجد المصارف الأمريكية في السوق 

غير أن تواجد المؤسسات المالية الأمريكية بحرية آاملة في السوق . والتقنية العالية والابتكارات في الخدمات المالية

نبية وتطوير التشريعات المحلية قد ينطوي على مخاطر في حالة تأخر تفعيل الدور الرقابي على المصارف الأج

آذلك فإن بعض المخاطر الأخرى تتعلق بعدم تحقيق المنافسة المنشودة في السوق . التنظيمية المحلية في الدول العربية

 .المحلية، مما قد يهدد أمن وسلامة الجهاز المصرفي المحلي، الأمر الذي قد لا يدعم الاستقرار الاقتصادي

 

  الخاتمة
 

 الكثير من الجهود لإصلاح وتحرير القطاع المصرفي، بعضها ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي بذلت الدول العربية

وقد مكن ذلك غالبية الدول من تحقيق . الشامل والبعض الآخر في إطار توجهها نحو الانفتاح الذي انتهجته في وقت مبكر

ن الرقابة المصرفية وتقوية الإطار التنظيمي إصلاحات تضمنت تحرير أسعار الفائدة وإزالة القيود على الائتمان وتحسي

آما رآزت هذه . والقانوني للقطاع المصرفي من خلال تبني قوانين مصرفية جديدة والارتقاء بمستوى الخدمة المصرفية

الإصلاحات على تعزيز استقلالية البنوك المرآزية في اختيار الأدوات المناسبة لإدارة السياسة النقدية مع توجه واضح 

ويلاحظ أيضا توجه الدول . نحو الاعتماد على الأدوات غير المباشرة والتي تلعب دورا هاما في تطوير أسواق المال

العربية نحو تقليص دور وهيمنة القطاع العام على المصارف من خلال برامج الخصخصة والانفتاح على الأسواق 

ة في القطاع المالي في جميع الدول العربية حاليا، إلا أن وبالرغم من أن القطاع المصرفي يحتل أهمية آبير. العالمية

أهميته في أسواق المال لا تزال محدودة من جانب تخصيص الموارد الرأسمالية وإعادة توحيد المدخرات الجديدة 

 .وتدفقات الاستثمارات المحلية

 

في أسواق الدول المتقدمة وحتى فلا تزال المصارف العربية تعاني من صغر أحجامها مقارنة مع المصارف الأخرى 

أسواق بعض الدول النامية ولا تزال الجهود جارية لحث المصارف العربية على الاندماج لتكوين وحدات أقوى وأآثر 

  فاعلية

  

وفي ضوء طفرة السيولة المحلية في عدد من الدول العربية على خلفية ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والتدفقات الناجمة 

حويلات العاملين، تبرز أهمية تطوير القطاع المصرفي في تحسين آفاءة توزيع الموارد المالية وتمويل القطاع عن ت

وفي هذا الصدد، يحتاج العديد من الدول العربية إلى تعميق الإصلاحات في القطاع المصرفي ومعالجة أوجه . الخاص

مطلوبة، يواجه تحديات، من بينها تحسين الحوآمة في غير أن المضي قدماً في الإصلاحات ال. الخلل في الاقتصاد

القطاع المصرفي، والتي ترتبط بتحرير القطاع المالي ودخول المصارف الأجنبية للسوق المحلية والدور الذي يلعبه 

. القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تؤثر آل هذه العوامل على تحسين إدارة المخاطر ورفع آفاءة الخدمة المصرفية
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الرغم من تطور الصناعة المصرفية في عدد من الدول العربية إلا أن درجة الابتكارات تعد منخفضة نسبيا مقارنة وب

وعلى وجه الخصوص، تبقى الصناعة المصرفية . بالدول المتقدمة وبعض الدول النامية آدول جنوب شرق آسيا

الطلب المتزايد على هذه الخدمات في الدول العربية الإسلامية في حاجة إلى تطوير الابتكارات المالية فيها لمواآبة 

  .والدول الأخرى

 

ومن التحديات الأخرى، يذآر ترآز الائتمان في معظم الدول العربية في بعض القطاعات الاقتصادية، وآذلك توجه 

تمان في معظم وثمة تحدي آخر يتمثل في ضعف ثقافة الائ. الإئتمان المصرفي نحو تمويل المشاريع ذات الأجل القصير

الدول العربية، وذلك بسبب إفتقار المعلومات الأساسية عن المقترضين من شرآات وأفراد، وعدم تواجد مكاتب الائتمان 

 .التي تساعد على تحسين إدارة المخاطر وتوجيه الإئتمان إلى المشاريع ذات الربحية الأعلى وبدرجة أدنى من المخاطر

  

مصرفي، فعلى الرغم من قيام السلطات النقدية والمصرفية في عدد من الدول العربية وفي جانب الرقابة والإشراف ال

بإتباع أفضل المعايير الدولية، لا تزال تشكل الأطر الرقابية والاحترازية للأنظمة المصرفية في الدول العربية تحدياً 

. المصارف العربية والأجنبية في الأسواق المحليةمهماً آخر لمواآبة الدور الرقابي المتزايد أمام تسارع الانفتاح وانتشار 

وأخيراً فإن القطاع المصرفي في الدول العربية لا يزال يتطلب الكثير من الاستثمارات لتحسين البنية الأساسية وفي 

اق المالية أنظمة الدفع والتسوية والتي يشكل تطويرها عاملاً مهماً في الارتقاء بأسواق المال العربية إلى مستويات الأسو

  .العالمية
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